ضمان الحق في محاكمة عادلة للمتهمين بالإرهاب

"إنَّ تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضاً"، قال فاتح عزام، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
ومن واجب الدول أن تضمن احترام حقوق الإنسان عندما يتم القبض على المشتبه بهم على أنهم إرهابيون، وخلال  اعتقالهم ومحاكمتهم،" قال عزّام في ندوة مؤخراً حول "المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة في سياق مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "والتي عقدت في اسطنبول، تركيا. إنّ ضمان الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بعمل الإرهابي، هو أمر حاسم لضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب فعّالة، ولاحترام سيادة القانون، ولإظهار العدالة.

فوفقاً للأمم المتحدة، إنّ التدابير التي اعتمدتها بعض الدول في مكافحة الإرهاب تنتهك المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ولها تأثير سلبي غير متناسب ومفرط في مجال حقوق الإنسان.

على سبيل المثال،اجازت بعض الدول فترات طويلة للغاية من الاعتقال من غير توجيه تهمة وحدّت من الإمكانيات المتوفّرة للمراجعة القضائية لقانونية الاعتقال. وقد لجأ عدد من البلدان إلى استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، أو إنشاء محاكم خاصة أو دوائر متخصصة داخل المحاكم العادية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بطريقة لا تنسجم دائماً مع معايير حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ذلك، أدت زيادة الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب واعطاء صلاحيات "انفاذ القانون للأجهزة الاستخبارية" ، في عدد من الدول، إلى توسيع نطاق سلطة جهاز الاستخبارات، في كثير من الأحيان دون مراعاة كافية لضمانات المحاكمة العادلة للحماية من هذه الانتهاكات. أدت السياسات والممارسات، مثل التطبيق الواسع النطاق للأمن القومي أو مفهوم "أسرار الدولة" لمنع الكشف عن المعلومات في سياق المحاكمات الجنائية والإجراءات المدنية، واستخدام المعلومات السرية كدليل، واستخدام شهود مجهولي الهوية حيث لا يمكن الطعن في شهادتهم، إلى الحرمان من الحق في محاكمة عادلة للمتهمين بالنشاط الإرهابي، فضلا عن عدم توفير العدالة لضحايا الهجمات الارهابية.

واجازت بعض الدول استخدام ادلة تم الحصول عليها عن طريق الضغط النفسي والبدني غير الضروري، بما في ذلك التعذيب أو سوء المعاملة. وقامت دول أخرى بإعادة أشخاص يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية إلى دول يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال اسوء المعاملة المنافية لحقوق الإنسان. في أماكن أخرى، تم السماح بالقيام بممارسات معيّنة، مثل استخدام الاحتجاز السرّي بمعزل عن العالم الخارجي، فضلا عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة والتدابير المماثلة التي تهدف إلى إلحاق الأذى الجسدي والعقلي، أن تصل إلى حد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويحظر تماما استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لانتزاع المعلومات من الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال ارهابية بحسب المادة ١٥ من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما يُحظَّر أيضاً اللجوء إلى التعذيب  في الإجراءات القانونية للحصول على الأدلّة، سواء في داخل البلد المعني أم خارجه.
وكانت قد منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخّراً ترحيل أبو قتادة، وهو مشتبه بقيامه بعمل ارهابي، إلى الأردن، وذلك بسبب إمكانيّة استخدام الأدلّة التي تمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب ضده.


"وكان الهدف من الندوة هو تقييم وتحليل، وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ متطلبات المحاكمة العادلة على النحو المبين في القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان،" قال عزام.

بحثت ورشة العمل قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بمرحلة التحقيق، ومرحلة ما قبل المحاكمة، والحظر المطلق للتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب بقدر ما تؤثر على الحق في محاكمة عادلة. كما وناقشت الورشة أيضاً انشاء واستخدام المحاكم الاستثنائية التي تفتقر إلى معايير استقلال ونزاهة القضاء، وعدم توفير الضمانات الكافية للمتهمين.

هذا الاجتماع، الذي ركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو الثاني من سلسلة ندوات لخبراء إقليميّين  بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. ستساهم نقاشات هذه الندوة في نهاية المطاف إلى وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية المطبقة عالميا والمبنيّة على أساس القانون الدولي والممارسات الجيدة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

وقد نُظّمت هذه الندوة في بداية شهر شباط ٢٠١٢، من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب و الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب- بإشراف من مكتب المفوّضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. والفريق العامل هو هيئة تم انشأها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢۰٠٥ لتنسيق الجهود على المستوى المؤسساتي للأمم المتحدة.
